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الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته كألية 
ي الجزائر
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  :الملخص
ة       ي أغلب دول العالم، ولذا سعت هذه الأخير

لقد شكلت ظاهرة الفساد بمختلف صوره عقدة حقيقية ف 
هذه الظاهرة وترجمتها ضمن قوانينها  انتشار الدولية والإقليمية للحد من  الاتفاقياتنحو إبرام العديد من 

ي أولت  الوطنية،
ي ذلك الجزائر الت 

ي جسدتها من  اهتماما بما ف 
ة والت  ي السنوات الأخير

بالغا لهذا الموضوع ف 
خلال إنشاء هيئة متخصصة لها مكانة دستورية تسمى " الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته " 

ي يحدد فيه طبيعتها القانونية وكذلك الجانب التنظ
ي واضعت بذلك إطارها القانون 

ي الت 
يمىي والوظيف 

ة صلاحياتها وجعلها آلية لقمع ومكافحة الفساد إقرار لمبدأ سيادة القانون من جهة  تمارس فيه هذه الأخير
ي والأموال العمومية من جهة أخرى للاقتصاد وحماية 

  .الوطت 
، الجانب االكلمات المفتاحية ي

، : هيئة متخصصة، هيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الإطار القانون  لتنظيمىي
 .مهام الهيئة

Abstract :  
The phenomenon of corruption in its various forms constituted a real knot in 
most countries of the world. Therefore, the latter sought to conclude many 
international and regional agreements to limit the spread of this phenomenon 
and to translate it into its national laws, including Algeria Which has paid great 
attention to this issue in recent years and which has embodied it through the 
establishment of a specialized body of a constitutional nature called the 
"National Authority for the Prevention and Control of Corruption", and set its 
legal framework through which it defines its legal nature as well as the 
organizational and functional aspect in which the latter exercises its powers and 
makes it a mechanism for suppressing Fighting corruption, recognizing the  
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principle of the rule of law on the one hand, and protecting the national 
economy and public funds on the other hand. 
Key words :  A specialized body, National anti-corruption commission, The legal 
framework, The regulatory side, Functions of the authority. 

 

  المقدمة : 
ية، وقد عرفتها  يعد الفساد ظاهرة إجتماعية قديمة حديثة تتصل بالطبيعة البشر

ي كل الأزمنة والعصور فلا يخلو منها أي مجتمع
مهما بلغ من  المجتمعات الإنسانية ف 

ي منه كل مراحل النمو والتطو 
ي أن الفساد ظاهرة دولية عابرة للحدود وتعان 

ر، وهذا يعت 
المجتمعات النامية منها والمتقدمة على حد السواء، مما يحتم دق ناقوس الخطر وإتخاذ 

 كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية الشيعة للحد من مظاهر الفساد. 
ها من الدول عرفت إنتشارا واسعا للفساد  نتيجة سوء التسيير الذي فالجزائر كغير

ي طالت كافة القطاعات الصناعية الحيوية 
ت به الإدارات والمؤسسات العمومية والت  تمير 

ي كقضة 
بالنفط والطاقة والأشغال العمومية، كما أن أفضح جرائم الفساد بالأمن الوطت 

ها.  2و 1سونطراك   وبنك خليفة وغير
ي قضايا الفساد وإستفحالها إعتمدت 

ها من الدول على فالإرتفاع ف  الجزائر كغير
إستصدار مجموعة من النصوص القانونية بهدف الحد من ظاهرة الفساد وأهمها قانون 

ي إستحدث هيئة خاصة سميت  01/ 06
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والت 

بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ليمنحها المؤسس الدستوري الجزائري 
ي تعتير الصفة ا

ة مجموعة من الهيئات الوطنية المستقلة، والت  ي إطار دسي 
لدستورية ف 

ي 
ة بإعطائها المكنة والمكانة الدستورية الت  لخطوة إيجابية ترمي إلى تدعيم هذه الأخير

ي الوقاية من كل بوادر الفساد ومحاربته، فالهدف الأساسي من 
تستحقها، وترقيتها ف 

ة الهيئة الوطنية للوقاية ي التعديل الدستوري الأخير جاء بناءا على  دسي 
من الفساد ف 

ة هذه الهيئة ومنحها  ورة دسي  أوضاع إقتصادية وإجتماعية الت  تمر بها الجزائر أدت ض 
تمارسها سواء الممنوحة لها دستوريا وأخرى المخولة لها ضمن  الاختصاصاتالعديد من 

ي الدساتير  حظيتكما المتعلقة بهـــــا،   ةوالتنظيميالنصوص القانونية 
هذه الهيئة بمكانة ف 

حيث جاء ضمن القسم  2014المغاربية من خلال التعديل الدستور التونسي لسنة 
الخامس تحت تسمية " هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد " كما نص  الدستور 

ي لسنة  ل عليها  بعنوان " هيئات الحكامة الجيدة والتقنير  " ضمن الفص 2011المغرنر
اهة والوقاية من الرشوة ومحاربته، وهذا ما يدل على أن  36 بتسمية هيئة وطنية للي  

عير   ي الرآى المغاربية المشر
.  والمؤسسيير  أواصل الروابط موجودة حت  ف   الدستوريير 

إذن سيكون محور هذه الدراسة منصب على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
ي الجزائر ومابالجزائر كألية رقابية على ظاهرة ال

ي إطار ممارستها  فساد ف 
مدى فعاليتها ف 

 عن ذلك إتبعنا الخطة التالية :  وللإجابةلها،  لصلاحيتها الممنوحة
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 المبحث الأول : المكانة  القانونية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. 
ي : حدود وصلاحيات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 

المبحث الثان 
 اتها. ومعوق

 المبحث الأول : المكانة القانونية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
ع الهيئة     ي إطار الجهود الرامية إلى الوقاية من الفساد والحد منه، أنشأ المشر
ف 

اتيجيلها مهمة وطنية مكلف بالوقاية من الفساد ومكافحته، قصد تنفيذ  أنيط  ةاسي 
ي هذا السي

ي هذا المجال، وف 
الدولية  الاتفاقياتاق وضعت العديد من وطنية ف 
لمجابهة هذه الظاهرة كما أنشأت هيئات مكلفة بتنفيذ هذه الإتفاقيات  ةوالإقليمي

اموالسهر على حث الدول على  بها عن طريق تكريسها داخل نصوصها الوطنية  الالي  
 الداخلية. 
ي الجزائر ع   

رفت تحول بالإضافة إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ف 
ي مكانتها   ووضعها ضمن الهيئات الدستورية وبتالىي تمتعها بمجموعة من 

ي ف 
قانون 

ها.    الخصائص وكذا وضع جانب هيكلىي وتنظيمىي يضمن سير
 الدولية والنصوص الوطنية   الاتفاقياتالمطلب الأول : الهيئة الوطنية بير  

ي 
دولىي لمكافحة الظاهرة  تعتير الإتفاقية الأممية لمكافحة الفساد أهم نص قانون 

، والذي أخذ أبعاد إقليمية ووطنية 1حيث جعلت الوقاية من الفساد قبل العلاج منه
 جعلها تشكل ألية وطنية للمكافحة الفساد والوقاية منه. 
 أولا : الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من المنظور الدولىي 

تفاقية على المنظمير  لها : لقد أوجبت الإ  2اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد -1
انشاء هيئات أو وكالات وفقا لقوانينها الداخلية لتولىي محاربة الفساد وهذا من خلال 

من الإتفاقية بنصها : تكفل كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها  06المادة 
، وجود هيئة أو هيئات حسب الإقتضاء تتولى منع  الفساد.  ي

 القانون 
ي إتفاقية الإتح -2

ي بالنسبة لهذه الإتفاقية نجدها من خلال  :  3اد الإفريف 
نفس السر

ت وطنية كالات أو وهيئاوتعزيز تشغيل ء ونشاالفقرة الثالثة تنص على إ 05المادة 
 د. لفسالمكافحة امستقلة 

من هذه الإتفاقية على  10حيث تنص المادة  :  4الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد -3
، وجود امها ظلأساسية لندئ اقا للمبافطرف، ولة أن تكفل كل دو ي

أو هيئة القانون 
 د. لفساامكافحة ومنع ء، تتولى قتضات، حسب الإهيئا

                                                           
ي الجزائر، المجلد أحمد ز  1

، الفساد والأليات المؤسساتية لمكافحته ف  ي
، 01، العدد 05اري، حبيبة لوهان 

ي 
، جامعة الحاج لخض  باتتة، جانف  ي

 . 389، ص2020المجلة الجزائرية للأمن الإنسان 
ي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2

إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الت 
 . 2004/ 04/ 19بتاريــــخ  128/ 04

ي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي  3
ي لمكافحة الفساد الت 

إتفاقية الإتحاد الافريف 
 . 2006/ 04/ 10بتاريــــخ  137/ 06رقم
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ي   
  ثانيا : الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من المنظور الوطت 

اتيجيتجسيدا   الاتفاقياتإلى  الانضمامالوطنية لمكافحة الفساد، وبعد  ةللاسي 
تضطلع بمهام مراقبة هيئة ملزمة بإنشاء  بحت الجزائرالمتعلقة بمكافحة الفساد أص

ع هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أدرجت   استحدثومكافحة الفساد  المشر
 ضمن قوانينها الداخلية من خلال : 

: كانت البداية  5المتعلق  بالوقاية من الفساد ومكافحته 01/  06بصدور القانون  رقم    -1

ي إنشاء هذه الهيئة  وذلك من خلال أحكام  من خلال هذا القا
نون الذي له الأولوية ف 

( من الباب الثالث لذات القانون بنصها : " تنشا هيئة وطنية مكلفة بالوقاية 17)المادة 
اتيجيةمن الفساد ومكافحته قصد تنفيذ  ي مجال مكافحة الفساد".  الاسي 

 الوطنية ف 
يعية  ت هذه الهيئة بموجب قانونأنلاحظ لقد أنش صادر من السلطة التشر

ة.   وبالتالىي لها مكانة قانونية كبير
ي  01/ 16القانون رقم  -2

: التعديل الدستوري الجديد  المتضمن 2016/ 03/ 06المؤرخ ف 

ي مجال مكافحة الفساد أعطاها المؤسس الدستوري الأساس 
ونظرا لأهمية هذه الهيئة ف 

بنصها  6( من الدستور202نص )المادة والمكانة الأكير من خلال دستـرها ذلك من خلال 
 : 

لة ـتقـة مسـيسلطة إدارهي  و ته ـكافحـمد وساـلفامن وطنية للوقاية ة ـيئـه تؤسس"      
ي أعطاها اياها 

توضع لدى رئيس الجمهورية، لتصبح هيئة دستورية" بنفس التسمية الت 
 .01/ 06القانون 

ي  20/ 445المرسوم الرئاسي رقم:  -3
المتعلق بالتعديل  2020/ 12/ 30المؤرخ ف 

الدستور الجديد الهيئة الوطنية بالسلطة العليا  استبدل: لقد 2020الدستوري الجديد
ي المادة  استقلاليةللشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته وقد منح لها 

 2047التامة ف 
ي 
 انتظار منه ولم تعهد مجرد هيئة تابعة لدى رئيس الجمهورية وهذا تطور ملحوظ، ف 

 صدور القانون المنظم لهذه السلطة. 
 
 

ي : الخصائص القانونية للهيئة 
 المطلب الثان 

                                                                                                                                   
ي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  الاتفاقية 4

 249/ 14العربية لمكافحة الفساد، الت 
ـــخ   . 2014/ 09/ 08بتاريـ

ي   01/ 06القانون رقم  5
المتعلق  بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل  2006/ 02/ 20المؤرخ ف 

 والمتمم. 
ي  01/ 16القانون رقم  6

المؤرخ  14التعديل الدستوري الجديد، العدد  المتضمن 2016/ 03/ 06المؤرخ ف 
ي 
 . 35، ص2016/ 03/ 07ف 
ي المؤر 20/ 445من المرسوم الرئاسي رقم: 204أنظر المادة  7 

، المتعلق بإصدار التعديل 2020/ 12/ 30خ ف 
ي 82،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد2020الدستوري 

  . 2020/ 12/ 20،المؤرخة ف 
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ة بتقليص والحد من الفساد من   اهتماما أبدت الدولة  ي السنوات الأخير
كبير ف 

ي بالإعداد الأليات مؤسساتية لتقليص من حدة هذه الظاهرة من  الاهتمامخلال 
القانون 

يكل حرية بعيدة  اختصاصها وتجعلها تمارس  صائصمن الخخلال منح هذه الهيئة مزيد 
 عن مختلف القيود القانونية والعملية. 

من الدستور نجدها قد حددت  202وهذا ما تم تكريسه ضمن نص المادة 
 بالاستقلال المالىي والإداري.  مستقلة تتمتعالطبيعة القانونية للهيئة على انها: هيئة إدارية 

 :  8لخلا الاستقلالية منهذه وتضمن 

 يــــن. مـليوموضفيها اا ـائهـعضأداء أ -

هيب أو التهديد أو اـشكأتى ـشتكفل القانون بالحماية لهم من  - ل الضغوط أو الي 
 تم أو التهجم. شـلأو اانة ـلإها

انية الدولة - ي مير 
ورية لسير عملها حضيا ف    .تكفل الدولة بتوفير كل الوسائل الض 

حيث تمول  خرى، لاسيما من مصادر خاصة،لا يسمح بأي تمويل للهيئة من مصادر أ -
كة للدولة، ويخضع تنفيذ  انية النفقات المشي  انية السنوية لعمل الهيئة من مير  المير 

 .العمليات المالية وفقا لقواعد المحاسبة العمومية

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته موضوعة لدى رئيس الجمهورية، الأمر   -
ة عن المراكز القانونية الذي يجعلها تتمتع  ي مجال أداء مهامها، ومتمير 

بقوة وهيبة ف 
ي الكيانات الإدارية

 .والأشكال التنظيمية لباف 

:" الهيئة سلطة ادارية  01/ 06من القانون  18كذلك من خلال المادة نص المادة  -

، توضع لدى رئيس الجمهورية  والاستقلالمستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية  المالىي
"... 

 الموسومة بهذه الهيئة تجعلنا نقف عندها قليلا من حيث :  الاستقلاليةإن  -

رئيس السلطة  باعتبارهسلطة التعيير  وإنهاء مهام المعهودة لرئيس الجمهورية  -
 التنفيذية. 

 وضعها لدى رئيس الجمهورية.  -

 الى رئيس الجمهورية.  والتوصيات ترسلالتقارير  -

و  - انية الدولة، لا تكفل الدولة بتوفير كل الوسائل الض  ي مير 
رية لسير عملها حضيا ف 

حيث تمول  يسمح بأي تمويل للهيئة من مصادر أخرى، لاسيما من مصادر خاصة،
كة للدولة، ويخضع تنفيذ  انية النفقات المشي  انية السنوية لعمل الهيئة من مير  المير 

 .العمليات المالية وفقا لقواعد المحاسبة العمومية

                                                           
 من التعديل الدستوري.  202الفقرة الثالثة من المادة  8
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. خضوعها للمراقب الما -  لىي

ي : عدم خضوع الهيئة المستقلة  -
من منطلق أن الإستقلالية الإدارية والعضوية تعت 

للرقابة الرئاسية أو الوصائية بمعت  أنها لا تتلف  أوامر أو تعليمات من جهة أخرى فضلا 
ها ولكن كل هذه أعضائتتمتع حرية العزل لأي من لا ية ن السلطة التنفيذأعن 

ي  لاليةلاستقالمعطيات غير متوفرة 
لا الإستقلال ن ل أالقوي يقتضل المقابالمطلوبة، وف 

ي أنها 
 . 9مةساندة للحكوئات هي هيل بمية؛ الحكوف عن الأهدال بمعزل تعميعت 

ي هذا الصدد  -
رئيس لسلطة تعيير  رئيس الجمهورية  احتكارما يمكن ملاحظته ف 

جمهورية ولهذا ن أعضائها تابعين لرئيس ال، لأستقلالها وحيادهاإقد تؤثر على وأعضاء 
ويضمن ل فإننا نعتقد أن منح صلاحية التعيين لجهة أو سلطة أخرى يكون أفض

سلطة التعيين كانت لهذه الهيئة في مواجهة السلطة التنفيذية وحبذا لو كير ستقلالية أإ
 . 10السلطات الثلاثبير  شتراك  لإبال في هذا المجا

سلطة إدارية مستقلة عتبارها إوضع الهيئة لدى رئيس الجمهورية يتنافى وإن  -
فتبعية الهيئة لرئيس الجمهورية يعني بأنها ليست مستقلة ، تتمتع بالشخصية المعنوية

على أن المشرع قد وقع في ل خاضعة لرئيس السلطة التنفيذية الأمر الذي يدل ب
ستقلالية على الهيئة من جهة وجعلها تابعة لرئيس الجمهورية لإتناقض عندما أضفى ا

 . 11ة أخرىمن جه

ي إستطاعة هذه  -
مواردها المالية حيث  الهيئات تكوينكما أن الإستقلال المالىي يعت 

ة عن حسابات الدولة وكذلك  يكون لهذه الهيئات ذمة مالية، لها حساباتها الخاصة متمير 
انية العامة.  انية منفصلة عن المير   مير 

ل الذي يجعلرقابة المراقب المالي والذي يتولى وزير المالية الأمر بخضوع الهيئة   -
المالي ، وبالتالىي فالإستقلال تبعية من الناحية المالية إلى السلطة التنفيذيةلها الهيئة 

نها تعتمد في مواردها على السلطة التنفيذية وتخضع للرقابة كوللهيئة محدود نسبيا 
 . 12المالية

ي النص  الاستقلاليةإذن  -
ي القانون أو حت  ف 

الكاملة غير متوفرة للهيئة سواء ف 
ة الهيئة بأن ا ي التعديل الدستوري الجديد بعد أن قام بدسي 

لدستوري، لقد توسمنا ف 
ي بالهيئة إلى هيئة وطنية متخصصة تتمتع بالإستقلالية الحقيقية والكاملة لا تخضع 

يرتف 

                                                           
ي مجلة المحقق الحلىي للعلوم القانونية والسياسية، العدد  9

منة، جامعة ، السنة الثا01مقال منشور ف 
 . 250، ص2016بابل، 

ي الحقوق،   10
ي الجزائر، أطروحة دكتوراه ف 

حاحة عبد العالى، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري ف 
 . 486، ص2013/ 2012كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيض  بسكرة، 

 . 486نفس المرجع، ص 11
 . 486نفسه المرجع، ص  12
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ي مهامها بما يتعلق بالتصدي لكل من يجرؤ على الفساد، مع ضمان 
لأي وصاية، فعالة ف 

ي تتبع التقارير 
والتوصيات ومعرفة مآلها، وبالتالىي الإرتقاء بها من هيئة إستشارية حقها ف 

ي 
ي ف 

إلى هيئة ذات سلطة متخصصة ومفعلة، إلا أن المؤسس الدستوري لم يغير سر
، بل جاء تقريبا بالصيغة نفسها كما أنه وضعها تحت محور الهيئات  ي

النص القانون 
ح دون التفعيل الإستشارية وبالتالىي وفهي عبارة عن هيئة إستشارية و  قائية تقيم وتقي 

 والتطبيق.  

 المطلب الثالث : الهيكل التنظيمىي للهيئة 
ها للتنظيم وذلك  ع مسالة تشكيل الهيئة وكيفية عملها وسير لقد أحال المشر

ي  413/ 06بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 المعدل والمتمم.  2006/ 11/ 22المؤرخ ف 

مجلس من الهيئة : تتشكل  413/ 06لمرسوم رقم ( من ا05طبقا )للمادة   التشكيل :  -1
أعضاء يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهوية  06يتكون من الرئيس ويقظة وتقييم   

بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، تنه مهامهم  
 بنفس الشكل. 

 ( من ذات المرسوم09ة يتولى إدارة وتسيير الهيئة، ولقد حددت )الماد الرئيــــس :  -أ
 الصلاحيات المخول له وهي كالتالىي : 

-  .  ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمير 

 المبادرة بكل عمل ذي صلة بموضوع الهيئة.  -

 إدارة  أشغال مجلس اليقظة والتقييم.  -

-  .  السهر على تطبيق برنامج عمل الهيئة والنظام الداخلىي

ي كل أ تمثيل الهيئة أمام القضاء -
عمال الحياة المدنية، كذلك تمثيلها لدى السلطات ف 
 والمؤسسات الوطنية والدولية. 

ي إطار السياسة  -
ي تدخل ف 

العمل على وضع برنامج عمل الهيئة وتحديد التدابير الت 
 العامة للوقاية من الفساد ومكافحته، حيث يقوم : 

ي مجال الوقاية من الفساد ومكافحته ل -
فائدة إطارات إعداد وتنفيذ برامج تكوين ف 

 الدول. 

ل مخالفة جزائية إلى وزير العدل،  -
ّ
ي تتضمّن أفعالا يُحتمل أن تشك

تحويل الملفات الت 
 حافظ الأختام قصد تحريك الدعوى العمومية بشأنها، عند الإقتضاء. 

ي مجال مكافحة الفساد  -
تطوير وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية الناشطة ف 

 التحقيقات الجارية.  وتبادل المعلومات بمناسبة

  يكلف أعضاء مجلس اليقظة والتقييم بتنشيط فرق عمل موضوعاتية كما يمكنه أن -
ي الفعاليات الوطنية والدولية المرتبطة بالوقاية 

نامج عمل الهيئة أو للمساهمة ف  تطبيقا لير
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 . من الفساد ومكافحته

بير  الشخصيات من  اختيارهميتم  يتشكل من رئيس وستة أعضاء :  اليقظة مجلس-ب
اهتها وكفاءتها ي والمعروفة بي  

ي تمثل المجتمع المدن 
                  13الوطنية المستقلة الت 

ي         
   :14المهام المسندة إليه إبداء الراي ف 

وط الهيئة عمل برنامج -  تطبيقه.   وكيفيات وشر

ي  نشاطقطاع  كل مساهمة -
 الفساد.  مكافحة ف 

 الهيئة.  وتوصيات تقارير وآراء -

ي  -
 الهيئة.  رئيس عليه يعرضها المسائل الت 

انية -  الهيئة.  مير 

ه الجمهورية والذي رئيس إلى التقرير السنوي الموجّه -
ّ
 الهيئة.  رئيس يعد

ي  الملفات تحويل -
كوّن جرائم إلى وزير أن يمكن وقائع تتضمن الت 

ُ
العدل  ت

 الأختام.  حافظ

 للهيئة.  السنوية الحصيلة -

ي مجال الوقاية من الفساد  نيةالتقييم الدوري للآليات القانو  -
والإجراءات الإدارية ف 

 بهدف قياس فعاليتها. 
ي  64-12لقد حدد المرسوم الرئاسي رقم  الإدارية :  الهياكل-ج

اير  7المؤرخ ف   2012فير
ي  413-06للهيئة )المرسوم الرئاسي رقم  المنسر  المعدل والمتمم للمرسوم 

 22المؤرخ ف 
للهيئة وبير  بدقة المهام المسندة لكل هيكل من حيث  ( التنظيم الإداري2006نوفمير 

 :من  تتكون الهيئة

 الأمانة عامة.  -

 والتحسيس.  والتحاليل مكلف بالوثائق قسم -

 التضيحات بالممتلكات.  مكلف بمعالجة قسم -

 . الدولىي  والتعاون مكلف بالتنسيق قسم -
ون دراسات الذين يمارس ويرأس كل قسم رئيس قسم بمساعدة أربعة رؤساء

 مهامهم بمساعدة مكلفير  بالدراسات. 
تحدد الهيئة نظامها الداخلىي الذي يحدد كيفيات العمل كيفية سير عمل الهيئة :   -2

 . اليقظةويصادق عليه مجلس 

                                                           
 . 413/ 06من المرسوم رقم  09من المادة الفقرة الثانية  13
 . 413/ 06من المرسوم من المرسوم رقم  11المادة  14
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، 15مرة كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء من رئيسها اليقظةيجتمع مجلس 
من رئيسها، حيث يعد  ءاستدعا غير عادية كذلك بناء على  اجتماعاتويمكن أن يعقد 

الرئيس جدول الأعمال ويرسله إلى كل عضو قبل خمسة عشر يوم على الأقل من تاريــــخ 
ي الاجتماع

 غير العادية دون أن تقل عن ثمانية أيام.  الاجتماعات، وتقلص هذه المدة ف 
، وقد سمح 16محض  أشغال الهيئة اليقظة ويحرر يتولى الأمير  العام أمانة مجلس 

ي مجال القانون لله
يئة بأن تطلب المساعدة من ادارة أو مؤسسة أو هيئة عمومية ف 

بأي خبير أو مستشار أو هيئة  الاستعانة، كما يمكنها 17الوقاية من الفساد ومكافحته
ي أعمالها الاستفادةدراسات لغرض 

 . 18منها ف 
: المبحث  ي

 اتها حدود صلاحيات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ومعوق الثان 
ع بسلطات  بغرض السماح للهيئات الإدارية المستقلة بأداء مهامها زودها المشر

ي واسعة كسلطة التنظيم وسلطات تشبه السلطات 
ي يتمتع بها القضاء  الت 

تأخذ شكل  الت 
 . 19التحقيقات أو توقيع العقوبات

 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  اختصاصاتالمطلب الأول : 
ي الوقاية من الفساد قبل ال

تجدر  ومكافحتهحديث عن مهام الهيئة الوطنية ف 
ي  2006هذه الهيئة سنة  استحداثالإشارة إلى أنه 

إلا أن عملها الفعلىي لم يري النور إلا ف 
ي 
 . 2011شهر جانف 

ربما أهم المقومات القانونية الواجب توفرها لهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 
ي ومكافحته 

الممنوحة لها  ا اختصاصاتهنسلط الضوء عليها من خلال دراسة سوف  والت 
 بموجب الدستور الجديد. 

 الهيئة وفقا للمنظور الدستوري اختصاص أولا: 
من التعديل الدستوري الجديد فقد خول الدستور  20320المادة  لأحكامفطبقا 

 يلىي :  وهي كما  من الصلاحياتمجموعة 
اح-1 ي مجال وضع سياسة  اقي 

سياسية شاملة للوقاية من الفساد : اسندت لهذه الهيئة ف 
ي مجال 

ووضع سياسة متكاملة للوقاية منه سواء بوضع كل الاليات  اختصاصاتها عامة ف 
ي  مختلف القطاعات. 

 والطرق الت  من شأنها أن تضع حد للفساد ف 
ي أن تطور  -2

الدولة ترسانتها القانونية  تكريس مبادى دولة الحق والقانون : لاعيب ف 
ي كافة المجالات فذاك من مقتضيات " الدولة 

وأن تتوفر على قدر كاف من القوانير  ف 

                                                           
 . 413/ 06من المرسوم رقم  15المادة  15
 . 413/ 06المرسوم رقم  16المادة  16
 من ذات المرسوم.  17المادة  17
 من ذات المرسوم.  18المادة  18
رية المستقلة، مبدأ الفصل بير  السلطات، مجلة عز الدين عيساوي، المكانة الدستورية للهيئات الإدا 19

، العدد  ي
، بسكرة، ص04الإجتهاد القضان   . 2017، جامعة محمد خيض 

 . 35التعديل الدستوري الجزائري، ص 20
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ي أي مجال من مجالات تسيير وتدبير الشان العام 
ك فراغا قانونيا ف  القانونية" الت  لاتي 

ه ،وعليه جاء التعديل الدستوري لتكريس مبادى دولة الحق والقانون من خلال هذ
 الهيئة وإعطائها صلاحياتها واسعة. 

ي تسيير الممتلكات والأموال العمومية : حيث  المساهمة-3
اهة والشفافية ف  ي تطبيق الي  

ف 
ي تسيير الأموال العمومية 

تتخذ التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية والمسؤولية والعقلانية ف 
يــــع المعمول به ولا سيما على مستوى القواعد المت انية الدولة طبقا لتشر علقة بإعداد المير 

 وتنفيذها. 
ي إضفاء الشفافية على كيفية تسيير الشؤون العمومية يتعير  على 

كما تساهم ف 
 المؤسسات والادارات      والهيئات العمومية. 

لها  يوفر  ةبرئاسة الجمهوريالهيئة  ارتباطرفع تقرير سنوى لرئيس الجمهورية : مع أن  -4
ي الغالب العمل دون خوف من ملاحق

ة الفاعلة والمؤثرة الت  تستثمر ف  ة الأسماء الكبير
ة إلا أن  مؤسسات الدولة لتنمية ثرواتها ولتحقيق مصالحها الخاصة ومع هذه المير 

أمرا نظريا لا أساس له من  الاستقلاليةعلى الهيئة تجعل  ةالتنفيذيهيمنة السلطة 
 . 21الواقعية 

ملف فساد  30ترفع تقريرها السنوي حول وخاصة أنه أسندت لهذه الهيئة أن       
صفقة مشبوهة  150الذي يضم أزيد من  2 كسوناطرايتصدرهم ملف فضيحة 

يــــع المعمول به.   ومخالفة للتشر
فقد أعطى للهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة  2014أما الدستور التونسي لسنة 

ي سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد 
ومكافحته الفساد حيث جعلها تسهم ف 

اهة والمساءلة وتتولى الهيئة  ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها وتعزيز مبادئ الشفافية والي  
ي القطاعير  العام والخاص والتقصي عليها والتحقق منها وإحالتها 

رصد حالات الفساد ف 
ي مشاريــــع القوانير  المتصلة بمجالها 

على الهيئات المعنية، كما تستشار الهيئة وجوبا ف 
تيبية العامة المتصلة بمجال  وتبدى ي النصوص الي 

 . 22ااختصاصاتهرأيها ف 
ي على صلاحيات هذه الهيئة كما      ي حير  نص الدستور المغرنر
يلىي : )) تتولى الهيئة  ف 

اهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المحدثة بموجب الفصل  على  36الوطنية للي  
اف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة  الخصوص مهام المبادرة والتنسيق      والإشر

ي تخليق الحياة العامة 
ي هذا المجال، والمساهمة ف 

الفساد وتلف  ونشر المعلومات ف 
 . 23وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة ((

                                                           
ي ظل قانون الفساد ومكافحنه،  21

اهة الوظيفة العمومية ف  رمزي بن الصديق، دور الحماية الجنائية لي  
ي الحقوق، جام

 . 71، ص2013/ 2012عة ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مذكرة ماجستير ف 
، الرائد الرسمىي للجمهورية التونسية، 130الفصل :  22 ي  10، دستور الجمهورية التونسي ، 2014فيفير

 . 33عدد خاص، ص
 . 62، ص2011دستور المملكة المغربية،  23
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  ةوالتنظيميالهيئة وفقا للنصوص القانونية  اختصاص : ثانيا 
الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بنص على مجموعة من  تاختصلقد        

المتعلق  01/ 06الدستوري وهي وفقا لنص القانون  للاختصاصالمكملة  الاختصاصات
يلىي  مهام الهيئة وهي كما  2006فيفري  20بالوقاية من الفساد الموافق لـ

24  : 
اح سياسة شاملة للوقاية من الفساد  -1  اقي 
يهات تخص الوقاية من الفساد، لكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة تقديم توج -2

اح يعي  واقي  للوقاية من الفساد وكذا  والتنظيمىي تدابير خاصة منها ذات طابع التشر
ي إعداد 

 المهنة.  تقواعد أخلاقياالتعاون مع القطاعات المعنية العمومية والخاصة ف 
 لآثار الضارة الناجمة عن الفساد. وضع برامج تسمح بنوعية وتحسير  المواطنير  با -3
الكشف والوقاية من وقائع  تساعد علىكل معلومة يمكن ان   واستغلالجمع ومركزة  -4

يــــع والتنظيم والإجراءات والممارسات الإدارية عن  ي التشر
الفساد منها لاسيما البحث ف 

 . ا لإزالتهتقديم توصيات  لأجلعوامل الفساد 
انونية والإجراءات الادارية الرامية إلى الوقاية من الفساد الق للألياتالتقييم الدوري  -5

 ومكافحته والنظر لمدى فعاليتها. 
تلف  التضيحات بالممتلكات الخاصة بالمنتخبير  المحليير  وكذا تضيحات الخاصة  -6

ي الدولة. ن عوان العمومير  الذيببعض  الأ 
 يشغلون مناصب حساسة ف 

ة تحريات حول وقائع الفساد.  بالنيابة العامة بهدف الاستعانة -7  جمع الأدلة ومباشر
ة ميدانيا على أساس التقارير  -8 ضمان التنسيق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشر

 الدورية والمنظمة والمدعمة بإحصائيات وتحاليل متصلة بمجال الوقاية من الفساد. 
يئات مكافحة الفساد السهر على تعزيز التنسيق بير  القطاعات وقلة التعاون مع اله -9

.  نالصعيديعلى  ي والدولىي
 الوطت 

ي مجال  -10
ة ف  الحث على كل النشاطات الخاصة بالبحوث وتقييم الاعمال المباشر

 الوقاية من الفساد. 
ي إن      

فرغم أن  استشاريالملاحظ على اختصاصات الهيئة أن أغلبها ذات طابع  ءالسر
بالوقاية  يتعلق أساسا د ومكافحته إلا أن دورها تسميتها بالهيئة الوطنية للوقاية من الفسا

وليس بالمكافحة، ولاسيما وأن يتعير  على الهيئة عندما تتوصل الى الوقائع ذات وصف 
ي أن تحول الملف الى الوزير العدل. 

 جزان 
ي ما 

ي هذا النص على الإشهار  أما ف 
يخص رفع التقرير لرئيس الجمهورية فإن النقص ف 

ي الجر 
ي الضبابية على تسيير ونشر التقرير ف 

ي وسائل الإعلام مما يضف 
يدة الرسمية أو ف 

 ةوالمسؤوليالاموال العمومية وما لا يتماش   وأهداف المتعلقة بتعزيز الشفافية 
ي تسيير الأموال العمومية. 

 والعقلانية ف 

                                                           
 ومكافحته.  المتعلق بالوقاية من الفساد  01/ 06من القانون رقم  20المادة  24
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إن عكف المؤسس الدستوري على رصد أطر قانونية لمواجهة هذه الظاهرة 
تها ضمن التعديل الأخير ربما لدفع بهذه  محاولة منه لمكافحتها  نظرا لخطورتها بدسي 

 الهيئة ومنحها الهيبة الكافية للقيام بصلاحياتها على أكمل وجه. 
ي : العراقيل والصعوبات الت  تواجه عمل الهيئة 

 المطلب الثان 
 تعرقل والمعوقات الت  عموما يواجه المتصدون لمحاربة الفساد العديد من المشاكل      

ي  انتشار جهودهم للحد من 
ي الأساليب الت 

ي المجتمع وعادة ما تتمثل هذه المعوقات ف 
ف 

يتبعها حماة المستفيدون منه، سواء من الموظفير  العموميير  أو المواطنير  المتعاملير  
 . يعات والقوانير  ي التشر

 مع الأجهزة الحكومية وكذا القصور ف 
 أولا : معوقات تخص عمل الهيئة

ض بأن  افالا يفي  للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بأنها سلطة  عي 
ي 
قرارتها حث وجدت هذه  اتخاذ إدارية مستقلة تزودها سلطة حقيقية ومستقلة ف 

ي الأساس لضبط النشاط 
، وهي تجمع ما  الاقتصاديالسلطات ف  ي  والمالىي

بير  وظيف 
 . 25التسيير والرقابة

ي تتمتع بها هذ
ه الهيئة من شأنها إعطاء صلاحيات كما أن هذه الخصوصية الت 

ي القيام بمهامها. 
ي صعوبات ومعوقات تجعلها أكير نجاعة ف   واسعة بها لجهاز رقانر

على  الاستشاريإن طغيان الطابع  على مهام الهيئة :  الاستشاريغلبة الطابع  -1
غم من أنها هيئة رقابية للوقاية من الفساد ومكافحته ، إلا أن دور  اختصاصاتها  ي فير

ها ف 
احالواقع يقتض على الوقاية من الفساد وليس مكافحته ، حيث ينحض دورها على   اقي 

اهة  ي إطار الي  
سياسة شامل للوقاية من الفساد تتجسد من خلالها مبادئ دولة القانون ف 

ي تسيير الشؤون والأموال العمومية
، وتقديم التوجهات الى تخص الوقاية 26والشفافية ف 

. من الفساد بالإض  يعي والتنظيمىي  افة إلى التدابير ذات الطابع التشر
ي للهيئة :  -2 السالفة الذكر يمكن ملاحظة  الاختصاصاتمن خلال محدودية الدور الرقانر

ع لم يزود الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بما يلزمها من  أن المشر
تنتهي عند إعداد  لمكافحته الفساد بصفة فعلية، حيث نجد أن رقابتها  اختصاصات

التقارير وتقديمها الى رئيس الجمهورية دون أن تكون لها أي دور تحريك الدعوى 
العمومية من خلال القيام بالإخطار والجهات القضائية المختصة مما يؤكد على 

ي محدودية الرقابة 
 . 27تضطلع بها الت 

                                                           
عبد الصديق شيخ، دور ومهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة آفاق للعلوم، المجلد  25
 . 35، ص2020، جامعة الجلفة، 18، العدد 05

 . 39نفس المرجع، ص 26
 . 39عبد الصديق شيخ، مرجع سابق، ص 27
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ي تحريك الدعوى العمومية :  -3
السالفة الذكر فإن  22وفقا للمادة تقييد سلطة الهيئة ف 

تتوصل إلى أن وقائع معينة تتطلب متابعة جزائية على مجرد  دور الهيئة يقتض على ما 
ي شخص وزير العدل وحافظ الأختام. 

 إخطار للسلطات العليا ممثلة ف 
وهنا فإن المتابعة القضائية تبف  خاضعة للسلطة التقديرية لوزير العدل وحده 

يملك أية سلطة تقريرية الأمر الذي  لا  استشاريةئة ودون سواه، مما يجعل مجرد هي
 . 28يقلص من مهامها الرقابية إلى أبعد الحدود

 ثانيا : معوقات أخرى 
ي  اختصاصهناك عدة عوائق أخرى خارج إطار 

الهيئة تسهم هي الأخرى ف 
ي يمكن 

ي ما  ا إيجازهصعوبة عملها والت 
 يلىي :  ف 

مع قضايا وملفات  التعاطي الواقع أن فشل السياسات الموجة لمجابهة الفساد :  -1
الفساد كان لا يخضع للأطر والمواد القانونية بل للتعليمات الفوقية، بل أكير من ذلك أن 

الهيئات  استشارةيتم من طرف الهيئات المتخصصة بدون  ملاحقة المتورطير  فيها لا 
ي الدولة 

توضحت  2020على دستور  الاستفتاء، لكن مع التوجه الجديد بعد 29العليا ف 
ي هذا الصدد أصدر الرئيس تبون 

ي محاربة الفساد، وف 
معالم الإرادة السياسية الجديدة ف 

عدة تعليمات تجير  لكل شخص يحوز معلومات حول الفساد مدعو للتقرب من 
السلطات المؤهلة وفقا للإجراءات المعمول بها أو إن تعذر ذلك التوجه إلى وسائل 

ي كرس الدستور ح
، كما أكد وزير العدل حافظ الأختام أن القضاء عازم  30ريتهاالإعلام الت 

وتجرد  استقلاليةلظاهرة الفساد بالتطبيق الصارم للقانون بكل شفافية و  التصديعلى 
  31وحياد ومراعاة كاملة  للقواعد المحاكمة العادلة. 

ت من المستحيل أن تتمكن هيئا لمجتمع واع هدفه صد أبواب الفساد :  الافتقار  -2
ي أوساط 

ي مجتمع غير واع بمخاطر إذا تفشت ف 
الرقابة من مكافحة وقمع الفساد ف 

ي المجتمع مصطلحات خاطئة بل أكير من ذلك أصبح لكل 
، وهنا نجد أنه بدأ 32ثمن ءسر

التنوير من خلال مواجهة وفضح المواطن للفساد على مستوى المحل والذي أصبح 
 يساعد على عملية مكافحة الفساد. 

 
 

                                                           
 نفس المرجع.  28
ي مجال مكافحة الفساد، مجلة الحقوق جميلة فأر، واقع ورهانات الهيئة الوطنية و   29

الديوان المركزي ف 
 . 472، جامعة محمد خيض  بسكرة، ص2016، مارس 02والحريات، العدد

على الساعة  2021/ 05/ 08تاريــــخ الإطلاع:  /https://www.aps.dz/ar/algerie أنظر الرابط:  30 
20.30 

ـــخ الإطلاع :  /https://www.aps.dz/ar/algerieلرابط أنظر ا 31   على الساعة  2021/ 05/ 08تاريـ
21.30 

 . 473جميلة فأر، مرجع سابق، ص 32

https://www.aps.dz/ar/algerie/
https://www.aps.dz/ar/algerie/
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  ة : الخاتم
ي أوجدها 

تعد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من أهم الوسائل والآليات الت 
ع لمكافحة الفساد، وبالرغم من  ضمن  ا إدراجهعطائها المكانة الدستورية إلا أن االمشر

ي لها طابع  الاستشاريةالهيئات 
، كما أن  استشاريالت  ي

الممنوحة لها تعد  الاستقلاليةوقان 
 الاختصاصاتإلى جانب  الاستقلاليةطها مرهون بمدى هذه نسبية مما يجعل نشا

كل   اتخاذ الهيئة الوحيدة المخول لها  اعتبارها الممنوحة لها سواء الدستورية على 
ي مجال الوقاية ومكافحة الفساد أو 

حات ف  الذي  الاختصاصالقرارات وتقديم كل المقي 
ي وجب أن تعدل هي الأخرى  ةالتنظيميتضمنته النصوص 

ات والت  بما يتوافق والتغير
ي عليه الطابع السلطوي والقوة الردعية لمكافحة هذه الظاهرة 

الأوضاع الراهنة، ويضف 
ي طار تدعيم 

ي المجتمع  وتفعيلا لدورها وكل ذلك ف 
ي أصبحت متفشية ف 

ة الت  الخطير
والتنمية، كما أن تقدير فعالية أي هيئة رقابية  الاستثمار ودفع عجلة  الاقتصاديةالحركة 

 يقاس بما ينتهي إليه من نتائج. 
احاتكما نخلص من خلال هذه المداخلة إلى تقديم عدة  تضمن قدر كافيا  اقي 

من الفعالية على عمل الهيئات المخول لها محاربة الفساد لابد أن نعتمد عليها حت  
ي يمكن 

ي على الأجهزة الرقابية أكير أداء وفعالية والت 
ي ما  ا إيجازهنضف 

 يلىي :  ف 
على الهيئات الرقابية أن تعالج مصادر الفساد وجعلها الهيئة الوحيدة المكلفة يجب  -

ي هذا الشأن.  باتخاذ 
 جميع إجراءات ف 

ية اللازمة وجعلها غير خاضعة للسلطة  الاستقلاليةمنح الأجهزة الرقابية  - المادية والبشر
 حت  تتمكن من مكافحة الفساد.  ةالتنفيذي

ي مجال مكافحة الفساد لشخصيات حيادية ونزيــهة جعل رئاسة الهيئات الرقابي -
ة ف 

 تتمتع بضمانات وصلاحيات واسعة. 
 وضع معايير تكون قادرة على الكشف بسهولة على جرائم الفساد.  -
 منح الهيئات الرقابية لصلاحيات قضائية وليست إدارية فقط.  -
ي التكنولوجيا الحديثة والعالية لكشف عن الأخطاء  -

والعمل على  والانحرافاتتبت 
 معالجتها. 

 المصادر والمراجع 
ي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  اتفاقية -1

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الت 
 .2004/ 04/ 19 بتاريــــخ 128/ 04
ي صادقت عليها الجزائر  الاتحاد  اتفاقية   -2

ي لمكافحة الفساد الت 
بموجب المرسوم الرئاسي رقم  الإفريف 

 .2006/ 04/ 10ريــــخ بتا 137/ 06
ي صادقتالعربية لمكافحة الفساد،  الاتفاقية   -3

عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  الت 
 .2014/ 09/ 08بتاريــــخ  249/ 14
ي المؤرخ  01/ 06القانون رقم   -4

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل  2006/ 02/ 20ف 
 .والمتمم
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ي  01/ 16القانون رقم  -5
، 14التعديل الدستوري الجديد، العدد  المتضمن 2016/ 03/ 06المؤرخ ف 

ي 
 .2016/ 03/ 07المؤرخ        ف 

ي 20/ 445المرسوم الرئاسي رقم:  -6
، المتعلق بإصدار التعديل الدستوري 2020/ 12/ 30المؤرخ ف 

ي  ة، المؤرخ82دالجزائرية، العدالرسمية للجمهورية  ة، الجريد2020
 . 2020/ 12/ 20ف 

 .، عدد خاص2014 فيفري 10، الرائد الرسمىي للجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسي   -7
دستور المملكة المغربية، إصدارات مركز الدراسات وأبحاث السياسية الجنائية بمديرية الشؤون   -8

 . 2011، سبتمير 19الجنائية والعفو، سلسلة نصوص القانونية، العدد 
، الفساد والآليات المؤس  -9 ي

ي الجزائر، المجلد أحمد زاري، حبيبة لوهان 
، العدد 05ساتية لمكافحته ف 

ي 01
، باتتة، جانف  ، جامعة الحاج لخض  ي

 . 2020، المجلة الجزائرية للأمن الإنسان 
ي مجال مكافحة الفساد، مجلة الحقوق   -10

جميلة فأر، واقع ورهانات الهيئة الوطنية والديوان المركزي ف 
، بسكرة، ما02والحريات، العدد   . 2016رس ، جامعة محمد خيض 

عبد الصديق شيخ، دور ومهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة آفاق للعلوم،  -11
 . 2020، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 18،       العدد 05المجلد 

ي مجلة المحقق الحلىي للعلوم القانونية والسياسية، العدد   -12
الثامنة ، السنة  ،01مقال منشور ف 

 . 2016بابل،  جامعة
عز الدين عيساوي، المكانة الدستورية للهيئات الإدارية المستقلة، مآل مبدأ الفصل بير  السلطات،   -13
، بسكرة.  الاجتهاد  مجلة ، العدد الرابع، جامعة محمد خيض  ي

 القضان 
ي  -14

ي الجزائر، أطروحة دكتوراه ف 
، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري ف  حاحة عبد العالىي

، بسكرة، الحقوق، كلي  . 2013/ 2012ة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيض 
ي ظل قانون الفساد  -15

اهة الوظيفة العمومية ف  رمزي بن الصديق، دور الحماية الجنائية لي  
ي الحقوق، جامعة ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 . 2013/ 2012ومكافحته، رسالة ماجستير ف 
ـــخ الإطلاع:   /https://www.aps.dz/ar/algerie: أنظر الرابط -16 على الساعة  2021/ 05/ 08تاريـ

20.30 . 
ـــخ  /https://www.aps.dz/ar/algerieنظر الرابط    -17 على الساعة  2021/ 05/ 08:  الاطلاعتاريـ

21.30 . 
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